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تقدیم رؤیة  دستوریة و سیاسیة مقارنة لتكریس حقوق الي  ورقة العلیمةالھذه تھدف  :ملخص
،باستخدام تعزیز البناء الدیمقراطي ودولة الحق والقانون، ومكانتھا في المعارضة البرلمانیة

مناسب من الحقوق والحریات  نموذج بنائي وظیفي، لتحلیل دورھا كنتیجة لوجود سقف
وتعددیة سیاسیة فعیلة، وانتخابات حرة شفافة نزیھة دوریة وتمثیلیة، مما یؤسس الى بنیة 
برلمانیة قویة بین المعارضة والموالاة، تتباین أدوار المعارضة البرلمانیة فیھا حسب طبیعة 

  .الأنظمة السیاسیة ومستویات النضج والعجز الدیمقراطي

  .المعارضة البرلمانیة، الحقوق الدستوریة، البنیة،البیئة السیاسیة: فتاحیةالكلمات الم
Abstract:This scientific paper aims to present a comparative 
constitutional and political vision to perpetuate the rights of the 
parliamentary opposition, and its position in promoting democratic 
construction and the state of right and law, using a functional 
structural model, to analyze its role as a result of an appropriate 
ceiling of rights, freedoms, effective political pluralism, and free, 
transparent, fair, periodic, and representative elections. the roles of the 
parliamentary opposition in them vary according to the nature of 
political systems, levels of maturity, and democratic deficits  
Keywords: parliamentary opposition, constitutional rights, structure, 
political environment. 
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  :مقدمة

ان التفعیل الحقیقي والعملي لمبادئ النظام الدیمقراطي یقتضي تكریس 
تعددیة سیاسیة كذلك دولة الحق والقانون وتعزیز الحقوق والحریات الاساسیة ، و

و  ج و البدائل المطروحة حول قضایا العامةفعیلة من خلال المنافسة في البرام
التنمیة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بشكل مستدیم یحفظ حقوق الاجیال 
الحالیة والقادمة، وكذا مبدا الفصل بین السلطات واستقلال القضاء، وما یقتضیھ 
من ضمانات دستوریة وقضائیة واداریة ، من خلال سمو الدستور والرقابة على 

على المستوى العملي، الا  ایمكن تحقیقھ الآلیات لا هكل ھذفستوریة القوانین، د
تشكل اطارا للمشاركة السیاسیة المسؤولة والواعیة، بما سیاسیة بتنشئة وثقافة 

تعطیھ من مفاضلة في البرامج والخیارات الحزبیة المتاحة ، وكذا المكانة التي 
المؤسسات السیاسیة في الدولة خاصة  تمنحھا ھذه المشاركة للنخب ودورھا بناء

  .التمثیلیة منھا، وفق ھندسة انتخابیة حرة نزیھة دوریة وتمثیلیة

وعلى ھذا الاساس العملي تكون المشاركة السیاسة احد المقومات في 
بناء ودعم مؤسسات الدولة ، من خلال المشاركة الشعبیة والرقابة على اعمال 

العامة، وھو ما تظطلع بھ المعارضة على  الحكومة في صنع وتنفیذ سیاساتھا
جمیع المستویات الوطنیة والمحلیة، اذا تعد المعارضة المسؤولة والنابعة من 

من جھة، وقدرة  توجھات ادیولوجیة ومرجعیات سیاسیة تعكس توجھات قاعدتھا
وكفاءة وصدق وامانة نخبھا وقیاداتھا ازاء بناء الدولة والمجتمع، والتي یشكل 

على مستوى البرلمان احد الاطر التي تزید من المنافسة ودعم وتعزیز  تواجدھا
  .قدرات البرلمان في قضایا التشریع والرقابة على اعمال الحكومة

من خلال ھذا التقدیم النظري سوف نعالج مكانة وتاثیر المعارضة 
  :البرلمانیة على الاداء البرلماني في اطار الاشكالیة التالیة

وق و الضمانات الدستوریة الممنوحة للمعارضة الحق ساھمت كیف
الاداء التشریعي  المسار الدیمقراطي من خلال اثراء البرلمانیة في تعزیز

  الرقابي للبرلمان ؟تحریك الدور و

  :والاجابة على ھذه الاشكالیة تكون من خلال الاجابة على التساؤلات التالیة
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 انیة ؟ما ھي مقومات ومستویات تاثیر المعارضة البرلم 
  ما ھي ابرز الضمانات الدستوریة للمعارضة البرلمانیة في في

كمسار للبناء الدیمقراطي وتكریس دولة الحق التشریعات المقارنة 
 ؟والقانون 

  مفاھیم أساسیة في المعارضة البرلمانیة :1

یثیر مصطلح المعارضة البرلمانیة في الفقھ الدستوري الكثیر من   
لانتماء والتمثیل لنواب البرلمان في التشكیلات الحزبیة الأبعاد، سواء من حیث ا

المختلفة، أو من حیث مواقفھا وآرائھا وتوجھاتھا وسلوكاتھا داخل البرلمان، 
وكذا تأثیر توجھاتھا السیاسیة الحزبیة على مخرجات البرلمان، أو ارتباط ھذه 

یة خارج التوجھات لدى مجموعات من النواب بأبعاد تتعلق بالمعارضة السیاس
البرلمان ، وقوى المجتمع المدني المختلفة في إطار البحث عن التأیید والدعم من 
خارج البرلمان ، كما تشكل المجموعات البرلمانیة الحزبیة وغیر الحزبیة 
صورة أخرى من صور المعارضة البرلمانیة، وعلیھ لم یحدد الفقھ الدستوري 

ساتیر المقارنة، وھو ما نحاول ضبطھ تعریفا خاصا بالمعارضة البرلمانیة في الد
  .من الناحیة الإجرائیة في ھذه النقطة

  تعریف المعارضة البرلمانیة: 2 .1
یشكل مصطلح المعارضة البرلمانیة احد المفاھیم الجدلیة في الفقھ   

الدستوري المقارن، من حیث وجودھا في البرلمان كاقلیة تنتمي الى المعارضة، 
ن من حیث التایید والدعم والتحالف، اضافة الى انھ او امتدادھا خارج البرلما

یمكن تشكل اقلیة تنتمي الى الاغلبیة معارضة برلمانیة رغم انتمائھا الى الحزب 
والتحالفات صورا عن سلوك برلماني قد  ةصاحب السلطة، كما تطرح الموالا

یتحول في الدول الدیمقراطیة الى معارضة برلمانیة، وھو ما نحدده في ھذا 
  .المطلب من خلال تعریفات متباینة للمصطلح

  المعارضة البرلمانیة من المنظور الفقھي: 1. 2 .1
بین المعارضة البرلمانیة والسیاسي كثیر لم یفرق الفقھ الدستوري 

والمعارضة السیاسیة صراحة ، غیر أن حقوق ھذه الأخیرة وواجباتھا ارتبط 
ذكرت ھذه الآلیات في الباب بالعمل التشریعي والرقابي للسلطة التشریعیة، و
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المخصص لھذه السلطة ، مما یوضح أن المقصود منھا ھو  تلك المجموعات من 
النواب سواء المنتمیة الى أحزاب أو غیر المنتمیة ، في وظیفتھا التشریعیة 
والرقابیة الفعلیة، والتي لا تعبر بالضرورة على التوجھات السیاسیة و 

  ) 1(. ة في تأثرھا بالنخبة الحاكمةالادیولوجیة للسلطة التنفیذی

لمعارضة بشكل عام یقصد بھا مجموعة من الأفكار والآراء و اأما 
السلوكات والمواقف الصادرة عن أشخاص طبیعیین أو عن تنظیمات منظمة أو 

فالمعارضة من الناحیة الاصطلاحیة لھا )  2.(غیر منظمة مناوئة لنظام الحكم
لشكلي لمصطلح المعارضة یشیر إلى الھیئات معني شكلي وموضوعي، المعنى ا

والقوى التي تراقب عمل الحكومة وخططھا و التي تھدف إلى الحلول محلھا،أما 
في معناھا الموضوعي فھو انتقاد الحكومة ومراقبة خططھا من طرف الھیئات 

أما المعارض البرلمانیة بشكل خاص . والقوى التي تمثل المعارضة العضویة
نواب البرلمان التي تنشط تحت غطاء حزب سیاسي أو  فھي مجموعة من

ائتلاف سیاسي وتكون في مواجھة الأغلبیة البرلمانیة التي تؤید برنامج 
الحكومة، فالأحزاب السیاسیة إما أن تكون في المعارضة فتلعب دور المراقبة  
والمحاسبة على الحزب الحاكم  أو تكون في الحكومة فتعمل على تنفیذ برنامجھا 

ومن ھنا یمكن التمییز بین المعارضة البرلمانیة ) 3(.الذي  انتخبت  من أجلھ
  .كوظیفة یقوم بھا النائب مھما كان انتمائھ السیاسي والحزبي

وذلك التزاما أخلاقیا مع الدائرة الانتخابیة التي ینتمي إلیھا رغم  
طرح وصولھ إلى البرلمان في إطار وعاء انتخابي لحزب معین ، في حین لا ی

وھذا من . إشكال في ممارسة ھذه الوظیفة بشكل مستقل عند النواب الأحرار
اجل توضیح العلاقة العضویة بین المعارضة البرلمانیة و المعارضة السیاسیة 
كامتداد لھا خارج البرلمان، إذ تشكل المعارضة البرلمانیة من الأحزاب 

ي مواجھة أحزاب المعارضة للحزب الحاكم، أو أحزاب الموالاة مجتمعة ف
المعارضة، فالسؤال المطروح ھل یمكن لنواب من الحزب الحاكم أو أحزاب 

الكسیس دي  كما عرف .الموالاة أن یكون لھم دور في المعارضة البرلمانیة
الحزب أو تجمع الأحزاب السیاسیة التي تسیطر على "توكفیل الأغلبیة بأنھا 

، أعطى العمید جورج فیدل ، أستاذ  بالمقابل". سلطة الدولة وإدارة ھذه السلطة
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حزب أو مجموعة من : "القانون الدستوري الفرنسي  للمعارضة التعریف التالي
 ) 4(".الأحزاب متحدة في احتمال قھر السلطة السیاسیة

  المفھوم الوظیفي للمعارضة البرلمانیة: 2. 2 .1
للإشارة حیث أكد الفقھ الدستوري ارتباط المعارضة بالحیاة السیاسیة، وذلك 

إلى امتداد العمل البرلماني وتأثره بالمعارضة السیاسیة خارج البرلمان ، سواء 
من حیث الانتماء الحزبي أو العلاقة بین السلطة التشریعیة و مختلف المؤسسات 
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وكل القوى الفاعلة في الحیاة السیاسیة 

ام السیاسي وتوجھاتھ السیاسیة حسب كل مرحلة من مراحل تطور النظ
والاقتصادیة والثقافیة الحضاریة، لذلك حدد الفقھ الدستوري في تحدید أبعاد ھذا 

  :المصطلح ثلاث مستویات أساسیة

من حیث أنھا أقلیات انتخابیة في تبنیھا :  المعارضة البرلمانیة كحالة -
 .آراء معارضة ومخالفة للمشاریع المقدمة لھا

في علاقتھا بالحكومة ومختلف التشكیلات : انیة كعلاقةالمعارضة البرلم -
البرلمانیة، فھي التي لا تنتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة التي تدعم 
السیاسات التي یقدمھا من یملكون السلطة، سواء الحزب الحاكم آو من 

 .یوالونھ من التشكیلات الأخرى
ل وبدائل وھو ما یناط بھا من حلو: المعارضة البرلمانیة كوظیفة -

ومناقشات للقوانین، و المساھمة في العمل التشریعي والرقابي، وتأثیرھا 
 )5( .على توجیھ وعقلنة السیاسات العامة في برنامج الحكومة

المعارضة  ت یرى الأستاذ ناجي عبد النور إنمن خلال ھذه المستویا
تقلین، البرلمان مكونة من نواب وأحزاب ومسفي البرلمانیة ھي مجموعة ممثلة 

وأیضا مجموعات نیابیة غیر ممثلة في الحكومة وتختلف معھا ولا تدعمھا بشكل 
منتظم، تساھم في العمل البرلماني على مستوى التشریع والمراقبة وإیجاد 
الحلول والبدائل للسیاسات، وبھذه الصفة تشكل المعارضة البرلمانیة سلطة 

حدود وظیفتھا المحدد في  مضادة للحكومة على المستوى الدستوري، وتسعى في
  .الدستور والنظام الداخلي على تقدیم البدائل لسیاسة الحكومیة
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  المعارضة من المنظور الدستوري: 3. 2 .1
معالم المعارضة  2016 الجزائریفس دستور الدستوري حدد الفقھ

في ظل ظروف وطنیة ودولیة، الحث على ضرورة البرلمانیة، والذي جاء 
اطي في الدول العربیة، بخلق ضمانات دستوریة تكرس تعمیق المسار الدیمقر

من خلالھا آلیات الدیمقراطیة بشكل فعلي، والذي یعد السلوك البرلماني وحقوق 
الأقلیة المعارضة بھا أھم مؤشر لھ، مما دفع المؤسس الدستوري الجزائري إلى 
تبني حقوق دستوریة للمعارضة بشكل مباشر، سعیا منھ إلى تمكینھا على 

توى التشریع وتفعیل الأداء الرقابي للبرلمان، ولو على مستوى النص مس
الدستوري لان الواقع العملي شيء یتطلب تقالید وثقافة سیاسیة ودیمقراطیة 

  : من ھذا التعدیل ، حیث نصت على مایلي 114وھو ما كرستھ المادة .بالأساس

لیة في تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنھا من المشاركة الفع
 : الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة،لاسیما منھا

 حریة الرأي و التعبیر والاجتماع. 
 الاستفادة من الإعانات المالیة  الممنوحة  للمنتخبین في  البرلمان. 
 المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة. 
 المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة. 
 غرفتي البرلمان تمثیل مناسب في أجھزة. 
  3 و 2 الفقرتان 187 المادة(إخطار المجلس الدستوري،طبق الأحكام 

 .، بخصوص القوانین التي صوت علیھا البرلمان)من الدستور
 المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة. 

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شھریة لمناقشة جدول أعمال 
یوضح النظام الداخلي لكل .انیة من المعارضةتقدمھ مجموعة أو مجموعات برلم

  . المادة غرفة من غرفتي البرلمان كیفیات تطبیق ھذه
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ھذه الضمانات حضیت باھتمام كبیر سواء من طرف فقھاء القانون 
بھذه الضمانات الدستوریة أمر مھم ، من حیث الالتزام الدستوري أو سیاسیین

 ، فھو توجھ فقھي دستوري یةجدا في مسار تكریس حقوق المعارضة البرلمان
تواجد الأقلیة المعارضة في البرلمان وعلاقتھا  ، من خلالفي الممارسة

بالأغلبیة، حیث تشكل ھذه الضمانات فرصة لأكبر قدر من الحریة والمشاركة 
الفعالة في تطویر أداء البرلمان، سیما في مجال جودة التشریع وشفافیة ونزاھة 

ة، لان الأمر لیس تقني فقط وإنما ھي ممارسة فعلیة الرقابة على إعمال الحكوم
لھا اثر واضح على مكانة السلطة التشریعیة في الجزائر، بعد ھذا التعدیل الذي 
مس عدة جوانب قد تساعد المعارضة على تعزیز مكانتھا داخل ھیاكل البرلمان، 

 .والتصرف كإطار مؤسسي ولیس تصرفات فردیة أو حزبیة ضیقة
شریعات المقارنة اعتبر المشرع المغربي المعارضة على غرار الت

البرلمانیة احد الأسس الدستوریة التي یقوم علیھا العمل التشریعي، والتي 
ترتبط بنیویا بالدیمقراطیة التمثیلیة ، والمؤسس أیضا على العلاقة بین 
الأغلبیة والحكومة المنبثقة عنھا وبین المعارضة البرلمانیة، حیث جاء في 

أن المعارضة البرلمانیة مكون أساسي في  60من الفصل  2ة الفقر
   )6(.المجلسین، وتشارك في وظیفتي التشریع والمراقبة

وفق ھذا الأساس الدستوري عرف الفقھ المغربي المعارضة البرلمانیة 
امتداد دیمقراطي مباشر أو غیر مباشر، للأحزاب السیاسیة :" على أنھا

لطة تقریر ومراقبة دستوریة، تضطلع بمھامھا والنقابات وقوى اقتراحیھ، وس
في العمل البرلماني والحیاة السیاسیة، وتساھم على وجھ الخصوص في 
الوظائف البرلمانیة، في التشریع ومراقبة العمل الحكومي، والإدارة 
الحكومیة الموضوعة تحت تصرف الحكومة، كما تساھم في العمل 

  ) 7(". الدبلوماسي البرلماني

ھذا التصور الفقھي یتبین إن المعارضة البرلمانیة حق  من خلال
مضمون وحریة انتماء لكل نائب غیر منتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة ، سواء 
كانو في مجموعات برلمانیة أو غیر منتسبین، حیث ذكر الفقھ الدستوري 
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المغربي أن ھؤلاء النواب اختارو صراحة معارضة السیاسة العامة 
ادھا، في بیان مكتوب وموقع من طرفھم، وھذه إشارة للحكومة وانتق

دستوریة أخرى إلى انھ یمكن أن تتشكل معارضة برلمانیة حسب السیاسة 
العامة للحكومة المعروضة، أو العمل التشریعي أو الرقابي محل المعارضة 

  .والانتقاد

وعلیھ غیر تلك المعارضة البرلمانیة الممتدة من الحیاة السیاسیة إلى 
رلمان، یمكن أن تتشكل معارضة غیر منتمیة حسب الفعل ، إزاء تأدیة الب

النواب لمھامھم وإعلان ھذه المعارضة صراحة و الالتفاف حول آراء 
مما یوضح . وانتقادات وتصورات مخالفة إلى تلك التي قدمھا نواب الأغلبیة

ظم أو أیضا حریة النائب في الانتماء إلى المعارضة  أو التخلي عنھا ،وان ین
  .یساند الأغلبیة أو الحیاد متي شاء في ذلك

الأغلبیة تفترض وجود الأقلیة، : " حیث یرى الفقیھ ھانس كلسن أن 
أي أن ". ونتیجة لذلك فان حق الأغلبیة یفترض وجود حق الأقلیة في الحیاة

مفھوم الأقلیة المتأصل في مفھوم الأغلبیة یتجلى بكل وضوح في المعارضة 
وعلى سبیل المثال منذ الإصلاح الدستوري في فرنسا في ) 8(.البرلمانیة

، عرفت المعارضة البرلمانیة تطورات مھمة على  2008جویلیة  23
الصعید البرلماني وحتى الفقھي، والذي لم یحدد ھذا الإصلاح مصطلح 
المعارضة البرلمانیة بوضوح ، ولا یزال المصطلح غیر مكتمل الدراسة من 

، ومازالت التعریفات الفقھیة تعبر على لغة المصطلح فقط، الناحیة القانونیة 
:" حیث عرف مصطلح المعارضة البرلمانیة من الناحیة القانونیة على  انھ 

مجموعة من القواعد المعیاریة الموحدة ،لمجموع الصلاحیات المعینة لھیئة 
  ) 9(".برلمانیة ذات وظیفة معارضة 

أن  2لسیاسیة في جامعة باریس أستاذ العلوم ایافاس سورال كما یرى 
  :المعارضة البرلمانیة

 ھي موقف مؤسسي ، مقنن إلى حد ما وفقا للأنظمة.  
 إنھ مرتبط بالأغلبیة الحقیقة ، فھو یصوت ضد الأغلبیة.  
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   وظیفة خاصة في النظام السیاسي تشیر إلى جمیع القوى السیاسیة
 .في المكانالتي ترغب في تولي السلطة من خلال تقدیم بدیل للحكام 

   إنھا مسألة ممارسة وظائف النفوذ والسیطرة، حتى الاستیلاء الفعلي
  ) 10(.للسلطة

وعلیھ اعتبر الفقھ القانوني الفرنسي أن منح المعارضة البرلمانیة مجموعة 
من الحقوق ،ھو فكرة دستوریة جیدة لحمایة الأقلیة في البرلمان، مبرزا ذلك من 

یاریة التي تحدد مكانتھا الوظیفیة في البرلمان خلال مجموعة من الآلیات المع
  : منھا 

التكوین السیاسي والقانوني للمعارضة البرلمانیة وعلاقاتھا بالمجموعات  -
تكریس قانوني  - .الاعتراف المعیاري للمعارضة في إطار محدد -.البرلمانیة

شروط تشكیل المجموعات البرلمانیة لا غني عنھ  -.للمعارضة بشكل تدریجي
متطلبات الحد الأدنى المشترك في  - .في تشكیل المعارضة البرلمانیة

 ) 11(.شرط الإعلان یرافقھ قائمة بأعضاء المجموعة المعارضة - .المعارضة
وعلیھ من حیث المفھوم یرى الفقھ الدستوري الفرنسي، انھ من الضروري 

أفضل  أن تتشكل المعارضة البرلمانیة في إطار المجموعات البرلمانیة، یكون
وأكثر دینامیكیة وتأثیر، ولابد أن تكون ھناك حدود قانونیة محددة وواضحة، 
حتى تقوم المعارضة البرلمانیة بالمشاركة والدفاع عن مقترحاتھا، وكذلك 
تحمیھا كأقلیة في البرلمان، إضافة إلى التكوین السیاسي والقانوني للنواب في 

ات، والتي تحدد سمات معالم المعارضة مع توفر حد أدنى مشترك من القناع
المعارضة في البرلمان كسلوك ، لان المفھوم العام للسلوك البرلماني ھو وجود 
أغلبیة تساند الحكومة، وأقلیة تبحث عن قوة نسبیة في البرلمان تعطیھا أكثر 

  .حیویة في التأثیر على عملیة التشریع والرقابة
بالعارضة البرلمانیة من كل لھذا اھتم الفقھ في النموذج الانجلوسكسوني   

الجوانب الدستوریة والسیاسیة، والبحث عن العوامل التي تحدد قوتھا داخل 
البرلمان ودرجة تماسكھا وتنظیمھا وھیكلتھا،حیث ظھرت عدة مصطلحات 

  :مرتبطة بالمعارضة البرلمانیة خاصة في بریطانیا نذكر منھا
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ظھرت حكومة عارضة الوفیة، او ما یسمى في بریطانیا بالم حكومة الظل: اولا
 1937الظل لأول مرة في بریطانیا في نھایة القرن التاسع عشر،فمنذ عام 

وأعضاء الأحزاب المھزومة في الانتخابات یجتمعون لتشكیل حكومة ظل 
فھي صورة لتكریس مبدأ . مناھضة للحكومة المُنتخبة رسمیا في بریطانیا

استقلال القضاء، ولحكومة الظل التعددیة الفعلیة، والفصل بین السلطات و
وظائف متعددة منھا معارضة الحكومة الموجودة في سدة الحكم، ومتابعة سیاسة 

 .الحكومة المنتخبة، وانتقاد عملھا لغایة التحسین والتعبیر عن رأي المعارضة
ودراسة قرارات الحكومة والتفاعل معھا وتقدیم الاقتراحات المختلفة حول ھذه 

 المشاكل الاقتصادیةصول إلى أفضل الحلول المتعلقة بالكثیر من القرارات، والو
 .)12( .الخ...والسیاسیة والخدماتیة والتعلیمیة والصحیة

الأنجلوسكسوني إلى  فقھفي الیشیر ھذا المصطلح ):whip(السوط : ثانیا
البرلماني المسؤول عن الحفاظ على تماسك حزبھ وضمان الانضباط بین 
أعضائھ، حیث یجوز لأي حزب سیاسي أن یعین سوطا رئیسیا وعدة نواب 

أعضاء بناءا على البرلمانات والأحزاب السیاسیة ،كما یجوز انتخاب . للسوط
في بعض البلدان بما . السوط من قبل أعضاء الحزب أو تعیینھم بواسطة قیادتھ

في ذلك بریطانیا، یحضر السوط الرئیسي للحزب الذي یشكل الحكومة 
  .اجتماعات مجلس الوزراء

في فرنسا تم الإعلان عن ھذه الوظیفة العرفیة في ظل الجمھوریة   
 Laس عشر ضمن مجموعة الخامسة ، بموجب المجلس التشریعي الخام

République en marche  التي أصبحت أكثر إستراتیجیة كصورة من ،
صور المعارضة بشكل عام والمعارضة البرلمانیة خاصة، كون الآلیة تجعل 

 ) 13(.النواب أكثر انضباطا والتزاما سواء في المولاة أو المعارضة
إلى علاقة المعارضة یشیر المصطلح في بریطانیا التماسك التنظیمي : ثالثا

البرلمانیة بالحكومة، وكذا التصویت الموحد من قبل النواب إزاء العمل 
سلوك المعارضة في المجلس التشریعي ،  ویعبر أیضا على. التشریعي والرقابي

ویمكن من خلالھ التمییز بین أنواع المعارضة البرلمانیة من حیث متماسكة 
یر لتصنیف المعارضة ، منھا التماسك ومجزاة، حیث قدم روبرت دال عدة معای

التنظیمي للخصوم، القدرة التنافسیة للمعارضة، موقع اللقاء بین المعارضة 
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من خلال ) 14(.والحكومة، تمیز المعارضة، أھداف واستراتیجیات المعارضة
ثنائي الأبعاد للمعارضة  ھذه المفاھیم یجمع الفقھ الانجلوسكسوني على تحلیل

تماسك المعارضة وبالتالي على العلاقة بین و  ھة على التنظیمالبرلمانیة، من ج
أعضائھا،ومن جھة أخرى على العلاقة الخارجیة بین المعارضة والسلطة 

  :التنفیذیة ، حسب الشكل التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Elisabetta De: (المصدر-تحلیل ثنائي الأبعاد للمعارضة البرلمانیة -

Giorgi,opcit,p7(  
یوضح ھذا الشكل الإطار العام الذي تتحرك فیھ المعارضة   

البرلمانیة،وسلوكھا على وجھ الخصوص في العملیة التشریعیة ، من أجل قیاس 
المستوى الداخلي لتماسك المعارضة في التصویت وتعدیل التشریعات، وتقییم 

ائما بدیلین إما الإستراتیجیة المعتمدة في مواجھتھا مع الحكومة، فالمعارضة لھا د
  .الحكومیة التصویت والتوافق ، أو اقتراح التعدیل على التشریعات والمشاریع

 2005حیث جاء في مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفریقي في نوفمبر   
الأغلبیة الحاكمة تعترف بحقوق وواجبات المعارضة،ومنھ دعوة الأحزاب :" أن

یشیر التعریف ضرورة اتجاه الدول  )15(".إلى معارضة سیاسة الأغلبیة النیابیة
إلى تكریس حقوق المعارضة البرلمانیة، داخل المجالس النیابیة لإثراء العمل 

وھو ما . التشریعي، كما أنھا تعد ركن من أركان الدیمقراطیة النیابیة التمثیلیة
أكده العدید من فقھاء القانون الدستوري في الجزائر، حیث اعتبر مسعود 

ركیة السیاسیة والحزبیة كسرت الجمود الذي كانت تتمیز بھ شیھوب أن الح

السیاق   
 الداخلي 

السیاق 
 الخارجي 

الدینامیات والعلاقات 
داخل المعارضة 

 البرلمانیة

 تصویت التماسك

العلاقة بین المعارضة 
البرلمانیة والجھات 

 التنفیذیة
 الإستراتجیة 

 تعدیل

 تصویت

 تعدیل
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المؤسسة التشریعیة، بحصولھا على العدید من الأصوات في البرلمان، مما 
  ) 16(.جعلھا تنتقل من اللاوجود إلى الوجود المحتشم ثم الصریح

ھي جملة من القیم والمقتضیات الأساسیة للدیمقراطیة :" قال سعید مقدم كما 
التي تشارك المعارضة في البرلمان في تجسیدھا على ارض الواقع الحرة، 

كسلطة مضادة، فھي عندما تعلن عن انشغالاتھا لا تعبر عنھا نیابة عن ناخبیھا 
من )  17(".فحسب، ولكن أیضا على أساس الاحتیاجات الفعلیة للمجتمع كلھ

: " لبرلمانیةخلال ھذه المفاھیم نصل إلى ھذا التعریف الإجرائي أن المعارضة ا
مجموع النواب المنتمین وغیر المنتمین الذین یشكلون أقلیة في البرلمان في 
مواجھة الأغلبیة الموالیة للحكومة القائمة، والتي یتجلى دورھا في الأداء 
البرلماني التشریعي والرقابي، انطلاقا مما تملكھ من حقوق دستوریة ، ومكانة 

تلفة ،بالشكل الذي یعزز من مبادراتھا وظیفیة داخل ھیاكل البرلمان المخ
التشریعیة ومقترحاتھا وبدائلھا و معارضتھا أو اتفاقھا مع السیاسات العامة 
للحكومة، وكل ما یرتبط بأعمال السلطة التنفیذیة و الرقابة البرلمانیة علیھا، 
وامتدادھا خارج البرلمان من دعم وتأیید من المعارضة السیاسیة وكل القوى 

  ".ة في النظام السیاسيالفاعل

  العوامل المؤثرة على أداء المعارضة البرلمانیة: 2
نود التطرق إلیھ في ھذه النقطة من خلال العوامل المؤثرة في سلوك   

  .المعارضة البرلمانیة في كل الأنظمة السیاسیة والدستوریة
 الطابع الدستوري : .1 .2

الدولة ، وھي تختلف من تشكل الدساتیر المرجعیات الأساسیة القانونیة  في 
حیث التركیب وطریقة التشكیل والصیاغة وكذلك التوافق مع الأحداث الجدیدة 
والمتجددة، فھو عمل سیاسي أساسي في الدولة تنبثق منھ كل الممارسات 
المؤسساتیة في إطارھا الرسمي أو غیر الرسمي، كما تتضمن الدساتیر أیضا 

من حیث . مجالین السیاسي والاقتصاديالإیدیولوجیات العامة للأنظمة في ال
ھذا من حیث الفقھ  ،التصنیف ھناك المكتوبة وغیر المكتوبة والمرنة والجامدة

الدستوري، لكن الذي یھمنا في ھذه النقطة ھو تأثیر الإطار الدستوري على 
  :مكانة المعارضة البرلمانیة من حیث النقاط التالیة
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 .رسة في الدستور حقوق المعارضة وواجباتھا المك :اولا
الإیدیولوجیات التي یتبناھا النظام في الدستور والتي تنعكس على  :ثانیا

الممارسة وعلى شكل السیاسات العامة المتخذة أو الإطار الفلسفي التي تعمل في 
 .ضوئھ مؤسسات الدولة

ما یمنحھ الدستور من مجال لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، التي  :ثالثا
 .ق الأقلیة على جمیع المستویات بما فیھا المؤسسة التشریعیةتحمي حقو

طبیعة الدستور من حیث المرونة والجمود، حیث تعطي الدساتیر المرنة  :رابعا
فرصة لإعادة صیاغتھا بما یتماشى مع الأحداث بالشكل الذي ینعكس على 

 .العملیة السیاسیة والحركیة التي تمتد إلى البرلمان
ساتیر الآلیة التي یتم من خلالھا استجابة النظام السیاسي إلى تحدد الد :خامسا

ھذه التحدیات على القدر والمكانة التي یمنحھا للمؤسسات الدستوریة والسیاسیة 
التبعیة  ،الاستقلال ،الرسمیة وغیر الرسمیة من حیث التعاون، التكامل، الفصل

الدساتیر وتأثیرھا  وعلیھ تدلنا ھذه العناصر على أھمیة) 18(.الخ...الھیمنة
الفعلي والمباشر على مكانة المعارضة البرلمانیة، وتحدید مساراتھا وآلیاتھا 
وأبعادھا وقدراتھا وشرعیتھا، لذلك لا یمكن أن نفھم دور للمعارضة سواء 
السیاسیة أو البرلمانیة على وجھ الخصوص في أي بلد، دون الإستناد إلى الطابع 

  .لھذا البلد و الشكل والمحتوى الدستوري
  :الإدیولوجیة السیاسیة:  2 .2

یعمل أي نظام سیاسي وفق ادیولوجیة تعكس المبادئ والقیم التي یتبناھا 
النظام في استجابتھ لجمیع التحدیات البیئیة الداخلیة والخارجیة، حیث تشیر 
الأخیرة إلى نسق المعتقدات والأفكار والقیم والتوجھات التي تفسر من خلالھا 

الإجتماعیة التي توجھ الخیارات السیاسیة في جمیع المجالات، فلا الظواھر 
یمكن أن نرى أنظمة سیاسیة تعمل دون وجود قیم معیاریة تقوم علیھا سیاسیا 

إشتراكي، لیبرالي، (وإقتصادیا ) الخ...دیمقراطي، شمولي، ملكي(
  ) 19(.الخ...، وكذلك ثقافیا وحضاریا، متقدم، متخلف)الخ...إسلامي

  :طبیعة النظام السیاسي :  .23
یختلف السلوك البرلماني المتمثل في قوة المعارضة وعلاقتھا بالسلطة 
التنفیذیة،حسب طبیعة النظام من حیث ھو  برلماني، رئاسي، شبھ رئاسي، وھذا 
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التباین حسب المكانة التي تحضي بھا كل سلطة،من حیث الصلاحیات الدستوریة 
معارضة من التأثیر بشكل متباین في التشریعات الممنوحة لھا، والتي تمكن ال

والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، وھو ما تأكده التجارب الدولیة في تبنیھا 
لنظام معین ومكانة المعارضة بھا، على غرار انجلترا والولایات المتحدة 

  .ینةوالجزائر وفرنسا، كنماذج مقارنة تشھد بھا المعارضة البرلمانیة مكانة متبا
  

 :المعارضة البرلمانیة في النظام البرلماني - 1
انطلاقا من المبادئ التي یقوم علیھا النظام البرلماني، والذي یعطي   

صلاحیات أوسع للسلطة التشریعیة، ووجود آلیات واضحة لرقابة البرلمان 
لأعمال الحكومة، مما یجعل المعارضة البرلمانیة أقوى تأثیرا في العمل 

ائھ وتعدیلھ والمبادرة بھ، كما تحافظ المعارضة على مصالحھا التشریعي وإثر
في مواجھة الأغلبیة البرلمانیة، من خلال المسؤولیة التي تقع على الجھاز 
التنفیذي وأعضاءه أمام البرلمان، بمختلف أشكال الرقابة والمساءلة، حیث تكون 

ة الأولى، یاسھا السیتمعارضة قویة یحتمل أن تمنع الحكومة من تحقیق تفضیلا
والتي تجبر الحكومة على التخلي عن الاقتراح الأصلي ،مما یمكن من فرض 

  .تشریعات وسیاسات عامة توافقیة 
 : المعارضة البرلمانیة في النظام الرئاسي - 2

من خلال المبادئ الأساسیة للنظام الرئاسي ، نلاحظ أن مكانة المعارضة 
رنة مع النظام البرلماني، وذلك لما وحقوقھا الدستوریة تكون اقل تأثیرا بالمقا

تتمتع بھ السلطة التنفیذیة من صلاحیات أوسع، بمقابل السلطة التشریعیة التي 
تكون صلاحیتھا اقل، وھو ما یجعل الأغلبیة البرلمانیة أكثر حریة وقوة في 
تمریر مشاریعھا، في حین تكون الأقلیة البرلمانیة المنتمیة للمعارضة أمام وضع 

وبة، خاصة في مجال الرقابة على أعمال الحكومة ،و كذلك المبادرة أكثر صع
بالتشریعات وحمایة خیاراتھا أثناء التصویت والمناقشة، وما یمتع بھ رئیس 
الجمھوریة من صلاحیات ، یجعل من العمل التشریعي مرتبط أكثر بالأوامر 

  )20( .والمراسیم الرئاسیة، وحق ھذا الأخیر في الاعتراض على المشاریع

 :المعارضة البرلمانیة في النظام الشبھ الرئاسي - 3
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في إطار تقاسم الصلاحیات بین السلطتین، والتكامل الوظیفي بینھما في 
،تكون المعارضة البرلمانیة في وضع بین المواجھة  إطار الفصل المرن

والتأثیر، حیث تمارس صلاحیاتھا الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة، كما 
لى المبادرة بالتشریع والدفاع عن مصالحھا في البرلمان، وفي تسعى إ

استراتجیات المقاطعة والتأیید والرفض ،وتحاول في الكثیر من الأحیان إلى 
تحقیق مكاسب تشریعیة، كما تستمد قوتھا من خارج البرلمان والتأیید الذي 

ارضة، تحضي بھ، وھو إطار یتطلب الكثیر من القوانین التي تكرس حقوق المع
  )21( .ووضوح آلیات عملھا وعلاقتھا بالحكومة في إطار آلیات الرقابة

  تأثیر النظام الانتخابي على مكانة المعارضة البرلمانیة:  .24
إن النظام الانتخابي ھو بالتأكید جانب ھام یؤثر على خصائص   

ء حیث تحدد الأنظمة الانتخابیة كیفیة الإدلا. وسلوك المعارضة داخل البرلمان
بالأصوات والمقاعد التي یتم تخصیصھا ،والتي تختلف بشكل ملحوظ من بلد 

وعلیھ  .إلى آخر ، ویفترض عادة أن یؤثر على فرص نجاح الأطراف المتنافسة
اختیار النظام الانتخابي لیس فقط قرار فني  قد یكون لھ عواقب وخیمة على 

یر ملموس على خصائص سیر النظام السیاسي، وإنما مسألة مھمة لما لھا من تأث
فیما یتعلق بالعلاقة بین عدد  .وأھداف واستراتیجیات المعارضة البرلمانیة

الأصوات التي یحصل علیھا حزب واحد، وعدد المقاعد التي یحصل علیھا في 
البرلمان،وعدد المقاعد التي تحصل الأحزاب علیھا كتمثیل في الھیئة التشریعیة 

  .یة والمعارضة وتكوین السلطة التنفیذیة، وعدد المقاعد المخصصة للأغلب
كون أكثر فائدة على وجھ الخصوص  تاة المعارضة البرلمانیة ن حیلإ  

للأحزاب الصغیرة ، التي تمثل حلفاء الحكومة من أجل الحصول على الأغلبیة 
في البرلمان ، عندما تحدث انقسامات على التشریعات تجري المنافسة بین 

ستقرارا من الأحزاب، عندما لا یمكن التنبؤ بالتحالفات قبل تحالفین أكثر أو أقل ا
الانتخابات، وفي ھذه الحالة یكون تماسك المعارضة منخفضا جدا ولا یمكننا 

وعلیھ لابد من ھندسة النظام الانتخابي بطریقة فنیة ) 22(.التحدث عنھ
 یعطي كل الضمانات والآلیات الشفافة لترقیة وحمایة الحق فيلوإجرائیة، 

الانتخاب والترشح، لان ثمة علاقة وطیدة من الناحیة الدستوریة والقانونیة بین 
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ما یفرزه النظام الانتخابي في أي نظام سیاسي، وقوة المعارضة السیاسیة 
والبرلمانیة خصوصا، من حیث نوعیة النواب وكفاءتھم في المعارضة وكذلك 

كیة وتأثیر وتناوب على مستوى التمثیل والتعدد، مما یجعل المعارضة أكثر حر
الضغط في توجیھ تدفق التشریعات، والتنوع في تفعیل آلیات الرقابة على أعمال 

  .السلطة التنفیذیة
  

  مقومات تعزیز مكانة المعارضة البرلمانیة:  .3
بالنظر إلى التوازن الصحیح بین تفوق الأغلبیة الدیمقراطیة واحترام 

مأسسة یجب أن تمكن من تحسین المصالح المشروعة للأقلیات ، فإن ھذا ال
  الإجراءات البرلمانیة وتعزیز الطبیعة الدیمقراطیة للأنظمة السیاسیة الوطنیة 

وضوح الضمانات الدستوریة لحقوق المعارضة البرلمانیة، وقواعد :  .31
 .قانونیة معیاریة تعزز حمایتھا كأقلیة في البرلمان

البرلمانیة في مواجھة خطر ضمان التوازن الدیمقراطي لحقوق المعارضة   -
  . إساءة استخدام الأغلبیة

التماسك والتجانس و السلوك المؤسساتي في تواجدھا داخل ھیاكل البرلمان  -
  .الحساسة والنوعیة

من المھم جدا التمییز بین المعارضة وفقا لأھدافھا انطلاقا من قواعد السلوك  -
: ثانیا. منافسة على غزو السلطة ال: اولا :الخاصة بالأغلبیة و المعارضة التالیة

 . التناوب: ثالثا. التسامح في ممارستھا 

قوة اقتراح ونقد وتقییم انطلاقا من كفاءة أعضائھا وتكوینھم القانوني و  -
  .السیاسي

المبادرة المستمرة بالتشریعات وتفعیل آلیات الرقابة المستمر على الجھاز  -
 .ار بالحق التنفیذي بدوافع الضرورة ولیس الاستئث

التشعب والتأیید خارج البرلمان من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع و :  2. 3
 .الدولة
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النشاط البرلماني الدائم الداخلي والدبلوماسي و نشر الفكر البرلماني من خلال  -
 .الندوات والمؤتمرات

الالتزام بالحد الأدنى المشترك من مواقف المعارضة، وإعلان ذلك صراحة  -
 .لكل النواب المنتمین للأقلیة البرلمانیة المعارضة

تقدیم المعارضة البرلمانیة للمصلحة العامة والقضایا الوطنیة على أي  -
 .اعتبارات شخصیة أو حزبیة أو فئویة

المعارضة والرقابة على أعمال الحكومة لا تعبر عنھا نیابة عن منتخبیھا،  -
 .انة السلطة التشریعیة كمؤسسة دستوریةوإنما على ما یتطلبھ مھام النائب و مك

الصفات الخاصة للحیاة التشریعیة في الدول السائرة في طریق إن وعلیھ ف     
التحول الدیمقراطي ، ھو تشجیع أحزاب المعارضة للمشاركة في الشؤون 
التشریعیة العادیة لتأمین فوائد السیاسة داخل الھیئة التشریعیة، مما یؤثر على 

ریعات التي ترعاھا الحكومة، و تسییس العمل الرقابي للبرلمان محتوى التش
على أعمال الحكومة، لذلك لابد أن تكون المعارضة البرلمانیة بناء على المھام 

ي بھا المؤسسة ظعموما، وكذلك من المكانة التي تحالأساسیة المنوطة بالنائب 
الخصوصیات  التشریعیة كمؤسسة دستوریة، تضطلع بمھام تشریعیة نابعة من

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الحضاریة للمجتمع، وكذلك توجیھ وترشید 
السیاسات العامة للحكومة بما یحقق التنمیة الشاملة والمتوازنة على المستویات 

  .الوطنیة والجھویة والمحلیة
  لاعتراف الدستوري بحقوق المعارضة البرلمانیةل عملیةالأبعاد ال: 4

لمعارضة البرلمانیة من الناحیة العملیة على رھانات الفاعلیة تدل حقیقة ا
التي تقدمھا في العمل التشریعي والرقابي ، و التي كانت دافعا للمؤسس 
الدستوري قي إقرار ھذه الحقوق، حیث تشكل دعامة أساسیة للنظام السیاسي 

راء وتحسین أدائھ والمحافظة على بقائھ واستمراره، والتنافس بین مختلف الآ
والقوى الاجتماعیة خارج البرلمان وداخلھ، ھذا ما  یفضي إلى تحقیق الرقابة 
الشعبیة والسیاسیة على كل التجاوزات أو الاستئثار بالسلطة وكذا محاربة كل 

  .مظاھر  الفساد وتحقیق التنمیة
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  المعارضة البرلمانیة في السلوك البرلماني : 1 .4
نیة كفاعل أساسي في الحیاة یؤدي عدم الاعتراف بالمعارضة البرلما

البرلمانیة ورفض مشاركتھا في العمل البرلماني إلى في حدوث اضطرابات و 
اختلالات سیاسیة واجتماعیة و اقتصادیة تؤثر على استقرار النظام السیاسي 

إلا أن الاعتراف بحقوق المعارضة البرلمانیة وحده لا یكفي لقیاس ) 23(.أحیانا
السیاسي للدولة، وھو ما أكدت علیھ الجمعیة البرلمانیة مدى دیمقراطیة النظام 

الأوروبیة حیث یبقى ذلك مرتبطا بنوعیة الضمانات الممنوحة للمعارضة 
و لقد أجمع الفقھ الدستوري أیضا على أن . البرلمانیة لممارسة حقوقھا بكل حریة

ن ، لا دور البرلمان الرقابي الذي یشیر إلى حقیقة تمثیل المعارضة في البرلما
یقل أھمیة عن الدور في التشریع، فالرقابة الواعیة والمسؤولة تحتاج إلى تمثیل 
حقیقي وضمانات دستوریة وقانونیة عملیة حتى تقوم بھذا الدور الحاسم الذي 
یحدد علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة ،ومكانة الأخیرة في تقویم 

  ) 24(.ھا والتزاماتھابرامجھا وسیاساتھا والكشف عن تجاوزات
  اقرار حقوق المعارضة البرلمانیة حمایة فعلیة للاقلیة في البرلمان :  .42

إن إقرار حقوق المعارضة البرلمانیة لیس رمزیا كما ھو الحال في 
العدید من الدول السائرة في طریق التحول الدیمقراطي ، ذلك لإضفاء الشرعیة 

ص التشریع و أعمال السلطة التنفیذیة والمشروعیة على أعمال البرلمان بخصو
من حیث الرقابة، لان وجودھا في الأنظمة الدیمقراطیة ضرورة دستوریة 
وسیاسیة ملحة لضمان أراء الأقلیة والحد من ھیمنة الأغلبیة واستئثارھا 

ما یجعلنا نقف على حقیقة الفجوة . بمؤسسات الدولة خاصة النیابیة والتمثیلیة
والممارسة في مكانة المعارضة البرلمانیة، لان مكانتھا الموجودة بین النص 

مؤشر عن نضج العملیة السیاسیة والمستوى  الكبیر من الوعي والمشاركة، 
وھذا یدلنا أیضا على العجز الموجود في المجالس النیابیة وخصوصا 

  :البرلمانات، والذي یترجم على ثلاث مستویات
برلمان مجال لتمثیل لكل المواطنین على لان ال: عجز على مستوى التمثیل: اولا

اختلاف توجھاتھم السیاسیة والثقافیة والدینیة ، وذلك من اجل حمایة حقوقھم 
وحریاتھم وتلبیة حاجیاتھم على حد سواء، لذلك یعد غیاب التمثیل الحقیقي لجمیع 
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أطیاف المجتمع عجزا یؤثر على أداء البرلمان ومخرجاتھ ، فھو اختصاص 
 .فاع وحمایة وترقیة حقوق كل الأفراد بما فیھا الأقلیات منھادستوري للد

لان البرلمان یمثل الرقابة الشعبیة وظھور عدة :عجز على مستوى الرقابة: ثانیا
مؤشرات یدل على ھذا العجز، نذكر منھا كثرة مشاریع القوانین وقلة اقتراحھا 

لمساءلة وتراجع من طرف النواب، وغیاب تحریك آلیات الرقابة البرلمانیة وا
الحكومات عن بعض سیاساتھا بعد معارضة البرلمان، وترتیب مسؤولیة سیاسیة 
للحكومة في تقدیم مخططاتھا وسیاساتھا العامة، وظھور قضایا الفساد المالي 

 .الخ..والسیاسي وغیاب الترشید والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة
ت الدوریة النزیھة والتمثیلیة الانتخابا: عجز على مستوى المشاركة: ثالثا

 الدستوریة، لدیمقراطي الوحید لبناء المؤسساتوالشفافة ھي الأساس ا
والبرلمانات تحدیدا تحتاج إلى ھذه الآلیة لكي تبنى على الكفاءة والمسؤولیة 
والالتزام ، ویصل إلیھا نواب یكون لھم الأثر المباشر على آدا البرلمان 

أغلبیة أو معارضة ومستواھم یجعل العمل النیابي التشریعي والرقابي، سواء 
یتمیز بالروح الوطنیة والمصلحة العامة، وھو ما یخدم المعارضة البرلمانیة 

 .بعیدا عن الاعتبارات الشخصیة والحزبیة والفئویة الضیقة
  
  : الخاتمة  5

في ختام ھذه الدراسة وعلى ضوء التحلیل الدستوري والقراءة في 
نخلص الى ان المعارضة  لتعزیز مكانة المعارضة البرلمانیة ، الابعاد السیاسیة

مرتبطة في جوھرھا  السیاسیةالبرلمانیة من حیث الفقھ الدستوري والممارسة 
بفكرة الدیمراطیة ومدي تكریس مبادئھا الاساسیة ، من الفصل بین السلطات 

ناسب من ودولة الحق والقانون ، والتداول السلمي على السلطة ، ووجود سقف م
الحقوق والحریات، وكذا تعددیة سیاسیة فعلیة وانتخابات دوریة حرة شفافة 

تؤسس الى معارضة  نزیھة وتمثیلیة ، لان ھذه البیئة الدستورسة والسیاسیة
سیاسیة قویة تنبثق عنھا معارضة برلمانیة فاعلة، تحافظ على مكانتھا التشریعیة 

  .ام الاعلبیةوالرقابیة وحمایة حقوقھا في البرلمان ام
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كما نؤكد على ان الدوافع الدستوریة لاقرار حقوق المعارضة لیست 
مسالة قانونیة تقنیة فقط، وانما نابعة من حقیقة الممارسة العملیة ودوافع 
موضوعیة تتعلق بابعاد فنیة اجرایة، تھدف الى تجسین جودة التشریع وتعزیز 

قویم سیاساتھا ومخطط عملھا، وكذا الرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة بتقییم وت
كل تصرفاتھا وتجاوزاتھا وترتیب مسؤولیة على كل افعالھا، لان مل ھذه 
الالیات تثار من قبل المعارضة البرلمانیة التي تواجھ الاغلبیة التي تحاول الدفاع 

  .على توجھاتھا، انطلاقا مما تحوزه من تمثیل وقوة وتماسك داخل البرلمان
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